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ظھیر شریف رقم 1.91.261 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 ( 9 نوفمبر 1992)

بتنفیذ القانون رقم 13.89   المتعلق بالتجارة الخارجیة

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ)

 

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصل 26 منھ ؛

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

ینفـذ وینشر بـالجـریـدة الـرسمیـة عقب ظھیرنـا الشریف ھذا القانون رقم 13.89   المتعلق بالتجارة الخارجیة المثبت نصھ بعده كما وافق علیھ
مجلس النواب في 18 من ذي الحجة 1411 (فاتح یولیو 1991).

 
 
 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)
 
 

وقعھ بالعطف
 

الوزیر الأول
الإمضاء : محمد كریم العمراني
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القانون رقم 13.89   

یتعلق بالتجارة الخارجیة

أحكام عامة

 

المادة 1

عملیات استیراد وتصدیر السلع والخدمات حرة مع مراعاة القیود المنصوص علیھا في ھذا القانون أو قوانین أخرى ساریة المفعول عندما یتعلق
الأمر بصیانة الأخلاق والأمن والنظام العام وصحة الأشخاص وحمایة النباتات والحیوانات والتراث الوطني التاریخي والاركیولوجى والفني

والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج.

 

ولھذه الغایة، تجوز ممارسة رقابة على الجودة تقوم على أساس معاییر محددة سلفا، كما یجوز بصورة استثنائیة اتخاذ تدابیر تھدف إلى وضع قیود
كمیة على استیراد وتصدیر السلع.

 

الباب الأول

حمایة الإنتاج الوطني

 

المادة 2

یتمتع الإنتاج الوطني من السلع والخدمات بحمایة تعریفیة عندما یكون مردوده الاقتصادي یبرر ذلك.

 

وتكون الحمایة المنصوص علیھـا أعلاه بحیث تقرب المردودیة الاقتصادیة لإنتاج معین من مردودیتھ المالیة، وتراعى في ذلك بوجھ خاص
التكالیف الإضافیة لعوامل الإنتاج التي لا یتحكم فیھا المنتجون.

 

ویفھم من المردود الاقتصادي، الأرباح والمزایا التي یوفرھا المشروع الإنتاجي المزمع حمایتھ بالنسبة للاقتصاد الوطني. ویجب أن تفوق الأرباح
التكالیف التي یؤدیھا المجتمع لحمایة مشروع إنتاجي معین.

 

ویقدر ھذا المردود الاقتصادي بواسطة الحاصل الصافي من العملة الصعبة الذي یتأتى للاقتصاد الوطني بفعل إنجاز مشروع إنتاجي معین.

 

المادة 3
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یمكن، من جھة أخرى، حمایة المنتجات الجدیدة بواسطة تحدید حصص الواردات من مثیلاتھا، وذلك لمدة أقصاھا خمس (5) سنوات تبتدئ من
السنة الأولى التي یشرع خلالھا في الإنتاج.

 

ویجوز للإدارة أن تمدد ھذه المدة الزمنیة بصفة استثنائیة داخل أجل إضافي أقصاه ثلاث (3) سنوات شریطة أن یكون التمدید لفائدة منتجات جدیدة
یكون إنتاجھا ذو مردودیة اقتصادیة مبررة.

 

المادة 4

إذا تحقق أن التدابیر المنصوص علیھا في المادتین 2 و 3 أعلاه غیر كافیة لتحقیق حمایة معقولة للمنتجات الفلاحیة الخام والمنتجات الفلاحیة
المحولة المعدة للتغذیة المشار إلیھا في المادة 7 من ھذا القانون یفرض أداء مبلغ عن الواردات من ذلك.

 

المادة  5

لتحدید المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه یطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا إلیھ مجموع الضرائب
والرسوم المؤداة عنھ.

 

المادة 6

یراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنویا على أساس الأسعار العالمیة الأكثر دلالة على واقع السوق إن وجدت أو على أساس تكالیف الإنتاج
الداخلیة الأكثر تمثیلا لواقع الحال إذا لم توجد أسعار عالمیة.

 

وتحدد الإدارة طریقة تقدیر السعر المرجعي في الحدود المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بعد التشاور مع الھیئات المھنیة المعنیة.

 

المادة 7

یفرض أداء المبلغ المشار إلیھ في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزیتیة والنباتات السكریة والحلیب واللحوم وكذلك مشتقات ھذه
المنتجات.

 

المادة 8

یصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ویتم تحصیلھ وفق الإجراءات المتبعة لاستیفاء الرسوم الجمركیة.

 

وتعاین المخالفات لذلك ویعاقب علیھا ویتابع مرتكبوھا كما ھو الشأن فیما یتعلق بالجمارك.

 

وترفع القضایا المتعلقة بذلك إلى المحاكم التي تحققھا وتحكم فیھا كما تفعل في القضایا الجمركیة.

 

المادة 9



یدفع إلى صندوق التنمیة الفلاحیة المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار إلیھا في المادة 7 أعلاه إذا لم یكن استھلاكھا مدعوما.

 

المادة 10

یدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحیة الخام ومشتقاتھا ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذیة.

 

المادة 11

یحدد سنویا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار إلیھا في المادة 10 أعلاه ویساوي، فیما یخص كل منتوج، الفرق بین سعر التدخل والسعر
العالمي المتعامل بھ في السوق المرجعیة الأكثر دلالة على واقع الحال في یوم التصدیر.

 

وتحدد السلطة التنظیمیة طریقة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى مستحقیھ.

 

المادة 12

یراد بسعر التدخل في ھذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص علیھ في المادة 6 أعلاه في معامل لا یتعدى 0.8.

 

المادة 13

یدفع المبلغ المشار إلیھ في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عندما یكون العرض یزید على الطلب
في السوق الداخلیة.

 

المادة 14

یصرف المبلغ المشار إلیھ في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمیة الفلاحیة في حدود حصیلة المبالغ المدفوعة إلیھ عملا بالمادة 9 من ھذا
القانون.

 

الباب الثاني

تدابیر حمایة الإنتاج الوطني من الممارسات التجاریة اللا مشروعة

 

المادة 15

إذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسیما لمنتجات وطنیة قائمة أو كان من شأنھا أن تؤخر بصورة محسوسة إحداث
منتجات وطنیة فإنھ یجوز إخضاعھا :

1.           لرسم تعویضي : إذا تبث أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعھا أو إنتاجھا
أو تصدیرھا في بـلد منشئھا أو مصدرھا ؛

2.           لرسم مضاد للإغراق : إذا ثبت أن سعر استیرادھا دون قیمتھا العادیة وذلك :



أ )                        بأن یكون سعرھا دون السعر المشابھ المعمول بھ خلال عملیات تجاریة عادیة تتعلق بمنتجات مماثلة معدة
للاستھلاك في البلد المصدر؛

ب )                    أو أن یكون سعر المنتجات المصدرة، عند عدم وجود السعر المشار إلیھ في (أ) أعلاه بالبلد المصدر :
-                إما دون أعلى سعر مشابھ لتصدیر منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عملیات تجاریة عادیة ؛

-                وإما دون تكلفة إنتاج ھذه المنتجات في بلد المنشأ، مضافا إلیھا مبلغ معقول في مقابل مصروفات البیع والربح.

والى أن یتاح اتخاذ التدابیر المنصوص علیھا في البندین (أ) و (ب) أعلاه، یجوز للإدارة، إما تلقائیا أو بطلب ممن یعنیھ الأمر، أن تفرض بصورة
تحفظیة تقدیم تصاریح بالاستیراد في الإقدام على استیراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضرر للإنتاج الوطني.

 

ویحب ألا تتجاوز المدة التي یفرض خلالھا تقدیم التصاریح المشار إلیھا أعلاه ثلاثة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة.

 

الباب الثالث

نظام استیراد البضائع

 

المادة 16

یخضع دخول البضائع إلى المغرب، مھما كان منشأھا أو مصدرھا والنظام الجمركي المطبق علیھا، لاكتتاب التزام بالاستیراد لدى بنك وسیط
معتمد.

 

ولا تخضع لاكتتاب الالتزام بالاستیراد المشار إلیھ أعلاه البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص علیھا في الجزء السادس، الباب
الأول من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة وكذلك البضائع المستوردة بصفة ظرفیة في نطاق مبلغ تحدده الإدارة.

 

ویتیح الالتزام بالاستیراد مرور البضائع المستوردة بالجمرك والتسویة المالیة المتعلقة بھا.

 

المادة 17

یجب الحصول على ترخیص لاستیراد البضائع المفروضة علیھا القیود المنصوص علیھا في المادة الأولى أعلاه والمنتجات المحددة كمیة ما یمكن
استیراده منھا بمقتضى المادة 3 من ھذا القانون.

 

ویتیح الترخیص المشار إلیھ أعلاه مرور السلع المستوردة بالجمرك والتسویة المالیة المتعلقة بھا.

 

الباب الرابع

نظام تصدیر البضائع

 

المادة 18



یخضع تصدیر جمیع البضائع خارج المغرب مھما كان النظام الجمركي المفروض علیھ لتقدیم التزام یتعلق بالصرف.

 

وتعفى من تقدیم ھذا الالتزام عملیات التصدیر المؤقت وعملیات التصدیر لتحسین التصنیع وتصدیر العینات وعملیات التصدیر التي لا تفوق قیمتھا
مبلغا یحدد من طرف الإدارة.

ویتیح الالتزام المتعلق بالصرف مرور البضائع بالجمرك والتسویة المالیة المتعلقة بھا.

 

المادة 19

یجب الحصول على ترخیص تسلمھ الإدا


